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  :ملخص
حاولنا من خلال ھذه الدراسة التعریف بكل من حق الرد والتصحیح وخصائص كل 

وتطرقنا إلى حق الرد وحق التصحیح في قوانین الاعلام . ا والفروق الموجودة بینھمامنھم
الجزائریة، حیث حاولنا تحدید الأشخاص الذین یحق لھم ممارسة كل حق، وشروط ممارستھ 
والموانع التي تحول دون ذلك والعقوبات المترتبة عن عدم نشر الرد والتصحیح، وھذا من 

  .05 – 12وقانون  07 – 90و 01 – 82لام خلال كل من قانون الاع
   .تشریعات جزائریة/ قانون الاعلام/ حق التصحیح/ حق الرد: كلمات مفتاحیة

 
Abstract:  
We attempted through this study to define both the right of reply 
and the right of correction; their characteristics and differences 
between them without neglecting their place in the Algerian media 
legislation. We tried also to define those who are allowed to 
exercise this right, its conditions and obstacles preventing its 
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exercise and also penalties resulting from non-publishing Reply 
and Correction according to the articles 01-81 and 07-90 from 
Algerian Media Legislation. 
Keywords: right of reply, right of correction, media legislation, 
Algerian Legislation 
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  : مقدمة
إن حریة الصحافة والاعلام من اھم المبادئ المكفولة قانونیا على مستوى 

ق القوانین الدولیة والإقلیمیة والمحلیة، مقابل ألا یكون استخدامھا مضرا بحقو
فكثیرا ما تقع الصحافة في تجاوزات تطال سمعة الأفراد . وحریات الأخرین

وشرفھم، وتؤدي إلى نشر أخبار غیر صحیحة وناقصة تفتقد لرأي الطرف 
  .الآخر

ومن أجل ضمان حریة مسؤولة للصحافة، كان لابد من إیجاد آلیة تضمن 
الاتھامات  تصحیح الأخبار الخاطئة وتصویبھا وتمكن الأشخاص من الرد على

التي قد ترد في وسائل الاعلام ضدھم والدفاع عما ھو منسوب إلیھم فیھا، وھذا 
فتمثل تلك الآلیة . دون المساس بحریة الصحافة وتقییدھا عبر مختلف العقوبات

  .في حق الرد وحق التصحیح
ویمكن كل من حق الرد والتصحیح وسائل الاعلام بمختلف أشكالھا من تدارك 

حیحھا ونشر الحقیقة دون تشویھ أو تزییف، وتمكین الرأي العام الأخطاء وتص
ھ وتوجھاتھ، حول مختلف الأحداث والوقائع على أساس ئمن تشكیل آرا

  .المصداقیة والحیاد وعرض آراء كل الأطراف
وتناول المشرع الجزائري حق الرد والتصحیح في مختلف قوانین الاعلام 

، 1982فیفري  06الصادر  01 – 82الصادرة في الجزائر بداء بقانون 
، وصولا إلى قانون 1990أفریل  03الصادر في  07 – 90مرورا بقانون 

وقد تناولت ھذه النصوص حق الرد . 2012جانفي  12الصادر في  05 – 12
والتصحیح من خلال تحدید الأشخاص المعنیین بممارسة ھذین الحقین، وشروط 

والعقوبات المترتبة في حالة تأخر نشر نشرھما، والموانع التي تحول دون ذلك، 
  .الرد والتصحیح

 :مدخل مفاھیمي لحق الرد وحق التصحیح - 1
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یجد التعویض العیني مجالا واسعا في مسؤولیة الصحافة عبر حقي الرد وحق    
فلو أن الصحفي كتب مقالا مس الآخرین في شرفھم واعتبارھم أو . التصحیح

كن أن یقوم المضرور بالرد ویمكن الطلب وردت بھ معلومات مغلوطة فمن المم
ویعد حق الرد . من الصحفي أیضا تصحیح ھذا المقال وھذا یعد تعویضا عینیا

أوسع من حق التصحیح، إذ أن حق الرد یستوجب التصحیح ویكون رد 
   1.وتصحیح في نفس الوقت

 :تعریف حق الرد .1.1
جاك "النائب عندما قام  1796وتعود الجذور التاریخیة لحق الرد إلى عام 

-Puy-de عن مقاطعة (Jacques Antoine Du laure) "رأنطوان دولو
Dôme الغرفة )في فرنسا بمبادرة فریدة من نوعھا في مجلس الخمسمائة

الأولى في البرلمان الفرنسي، إذ أثناء مناقشة قانون الصحافة اقترح كإجراء 
الأخیر، لكن  جدید إجبار الصحفي الذي مس بسمعة شخص ما أن یدرج رد ھذا

ضد الصحف التي ترفض نشر الرد " دولور"العقوبات المقترحة من طرف 
لقیت معارضة من طرف النواب الذین اعتبروھا جد قاسیة، لذلك تم تأجیل تنظیم 

  .منھ 13بواسطة المادة  1881ھذا الحق إلى غایة صدور قانون الصحافة لسنة 
تعلقة بمراجعة قانون الصحافة أثناء المناقشة البرلمانیة الم 1881وفي عام 

بأن كلمة رد غیر ) Cuneo D’Ornano" (كونیو دورنانو"اعتبر النائب 
دقیقة وغیر واضحة ومن ثم اقترح استبدالھا بكلمة تصحیح، وھو الأمر الذي 

 2.حظي بموافقة غالبیة النواب ومن ثم ادراجھ في قانون الصحافة
صیبھم أذى من وراء نشر خبر وقد أعطى المشرع الفرنسي للأفراد الذین ی

خاطئ أو غیر صحیح الحق في الرد، وكان ھذا بدایة من القانون الصادر في 
 1986سبتمبر  03منھ، وحتى صدور قانون  13في المادة  1881جویلیة  29

ورغن أھمیة ھذا الحق إلا المشرع سواء لم یضع المشرع . منھ 06في المادة 
فحق الرد ھو الوجھ الآخر لحریة الصحافة تعریفا لھ ولكنھ ترك ذلك للفقھ، 
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ویعتبره اتجاه في الفقھ بمثابة حق دفاع شرعي ضد ما قد ینشر في الجریدة 
  3.ویمس بحقوق الأفراد

كما یعتبر حق الرد من الحقوق الأساسیة الذي بمقتضاه یتمكن الشخص   
فكل  المضرور دون سواه في إعلام الجمھور بالحقیقة التي لم یظھرھا النشر،

قراء ھذه الجریدة أو  مشخص یختصم في جریدة أو دوریة من حقھ المساواة أما
 4.الدوریة بإعطائھ الحق في عرض حججھ ووجھة نظره

ویمكن تعریف حق الرد بانھ حق كل شخص أشارت إلیھ صحیفة یومیة أو    
ة دوریة بالتحدید أو الإشارة، أن یذكر إیضاحاتھ أو ما لدیھ من اعتراضات متعلق

  5.بما تم تناولھ في الصحیفة
الأول نسبي وھو حق كل شخص : یرى جانب من الفقھ أن حق الرد لھ وجھان

أما الثاني فھو . في التعلیق على ما ینشر في الجریدة ویكون لھ في ذلك مصلحة
النظر  غضمطلق وھو حق كل شخص في التعلیق على ما قد تنشره الصحف ب

بینما ذھب رأي ثالث إلى حق یتمثل في القدرة عن توافر المصلحة بالنسبة لھ، 
التي منحھا القانون لكل شخص لكي یعارض رأیھ فیما نشر بشأنھ في جریدة 

  6.یومیة أو دوریة
شخص طبیعي أو  –ویمكن القول إن حق الرد ھو حق كل من شملھ النشر 

بالسب أو القذف أو نشر معلومات خاطئة، في مطالبة  –شخص معنوي 
  7.تعلیق على ما نشر ضده في إطار القواعد القانونیة المنظمة لذلكالصحیفة بال

  8:ویتسم حق الرد بعدة خصائص تتمثل فیما یلي
ویقصد بعمومیة ھذا الحق أنھ مقرر للناس كافة وبلا : أنھ حق عام -
فلا یجوز حرمان أي شخص من ممارستھ بسبب اتجاھھ السیاسي أو . تمییز

 .ھعقیدتھ الدینیة أو لونھ أو جنس
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ویقصد بخاصیة الاطلاق أن الرد یمكن أن یكون بأي : أنھ حق مطلق -
ألفاظ وكلمات، فیمكن ان یتضمن الرد خطبة ألقاھا طالب الرد، أو إعلانات أو 

ولكن ھذا الاطلاق تعتریھ . شھادات تلقاھا من الغیر أو خطابات تسلمھا وغیرھا
بارات مخلة بالحیاء بعض القیود، حیث یجب ألا یتضمن الرد سبا أو قذفا أو ع

 .والآداب العامة سواء للصحفي أو للغیر
ویقصد باستقلال حق الرد، أن ممارسة ھذا الحق،  :أنھ حق مستقل -

تستقیل عن الحق في المطالبة بالتعویض أمام القضاء المدني، إذا ترتب على 
عبارات المادة الصحفیة التي یرد علیھا أي ضرر بصاحب الرد، كما لا ینفي 

ھذا الحق إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة، إذا تضمن المقال المراد الرد وجود 
 .علیھ قذفا أو سبا

أن القانون لا یشترط حدوث الضرر لممارسة حق الرد، نجد من خلال ما ذكر 
یمكن ف .بل یكفي حدوث نشر غیر صحیح حتى وإن لم ترتكب الصحیفة خطأ

  .صحیفة بإحدى موادھا المنشورةشخص أن یطالب بحق الرد طالما قد شملتھ اللل
 : الحق في التصحیح .2.1

یعرف الحق في التصحیح بأنھ عبارة عن الحق الذي یقرره القانون لتصحیح المعلومات 
والاخبار التي تناولتھا الصحف، وقد اختلف المشرع في تحدید صاحب ھذا الحق حیث یذھب 

طات العامة، حیث نصت المشرع الفرنسي الى كون الحق في التصحیح ھو حق خاص بالسل
یجب على المدیر أن یدرج مجانا :"على أنھ  1881من قانون الصحافة الفرنسي  12المادة 

على رأس العدد القادم من الصحیفة أو الدوریة المكتوبة جمیع التصحیحات المرسلة الیھ من 
ھا بشكل قبل أمین السلطة العامة على الموضوعات التي تتعلق بأعمال وظیفتھ والتي تم نشر

  .9"أو الدوریةفي الصحیفة  غیر صحیح 
أما المشرع المصري فقد جعل حق التصحیح حق عام لكل فرد أو شخص صاحب مصلحة 

یجب على رئیس التحریر أو المحرر المسؤول أن :"على أن  24في ذلك حیث نصت المادة 
ه من ینشر بناءا على طلب ذي الشأن تصحیح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشر

  .10"تصریحات في الصحف
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 25المؤرخ في  32ویقابل حق التصحیح كذلك حق الاستدراك في القانون التونسي رقم 
والمتعلق بإصدار مجلة الصحافة حیث فرق ما بین حق الرد الممنوح للأفراد  1975أفریل 

على وحق الاستدارك المخول لممثلي السلطة العامة فكان استخدام مصطلح استدارك للدلالة 
إلا أن ھذا التعبیر نجده غیر دقیق وغیر شامل لأن المعنى المراد منھ قد یفید تدارك .التصحیح

الصحیفة لمعلومات أو بیانات أغفلتھا في النشر السابق، ولا یفید بالضرورة تصحیح الصحیفة 
  .11لأخطائھا المنشورة سابقا

  :حق التصحیح بین مؤید ومعارض 3- 1
ه اعتداء على حریة الصحافة لعدم إمكانیة النشر في أعمدة یحمل حق التصحیح في ظاھر

الجریدة أو الدرویة المكتوبة التي یجب نشر التصحیح فیھا كما أنھ یحمل اعتداء على حق 
الملكیة على الجریدة ولكن یبرره الاضطراب الاجتماعي الذي یحدثھ ھذا النشر وما یمثلھ من 

التصحیح الذي كفلھ القانون ھو وسیلة لتصحیح اضرار تلحق بالسلطة العامة، كما أن حق 
فالتصحیح یقابل .بیانات أو معلومات خاطئة ولا یعد اعتداء على حق الملكیة على الجریدة

خطأ النشر مما یؤدي بالصحفي الى تحري الدقة في النشر، إضافة على أن حق التصحیح 
نین ضد دعایة الأخطاء الكاذبة یدافع عن السلطة العامة في الوقت نفسھ، كما یدافع عن المواط

  .12التي تؤذیھم عن طریق الصحافة
  :وحق التصحیح الرد الفرق بین حق 4- 1

وفقا لحالات استخدام كل یذھب جانب من الفقھ الى التفرقة بین حق الرد وحق التصحیح 
  :منھما حیث أن حق التصحیح یثبت في الأحوال التالیة

  تصحیح معلومة مغلوطة -

 .رقم أو إحصائیة أو تاریختصویب بیان أو  -
 .تصحیح الاسم أو الجھة المقصودة بالموضوع المنشور -

  : ویستخدم حق الرد في الحالات التالیة
 .تبریر الاتھامات المنسوبة -
 13.دفاع ذوي الشأن عما ھو منسوب إلیھ بالصحیفة -
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أن حق التصحیح ھو حق الدفاع  لیلى عبد المجیدوفي ھذا الصدد ترى الدكتورة 
صالح الشخصیة أمام الرأي العام فبمجرد ورود اسم شخص أو تعیینھ عن الم

  14.یجعل لھ حق الرد فیما یختص بما اقترن بذاتھ من أجزاء الكتابة التي نشرت
أنھ حق الرد والتصحیح یقرر إذا نشرت الصحف الطیب بلواضح ویضیف 

موضوعات تمس بعض الأشخاص، جاز لھؤلاء طلب إیضاح وجھة نظرھم فیما 
، ویطلق على ھذا الایضاح حق الرد إذا كان صادرا من فرد أو جھة نشر

خاصة، تمییزا لھ عن حق التصحیح الذي ینصرف إلى ما ترسلھ السلطة العامة 
 15.من بلاغات لبیان حقیقة بعض تصرفاتھا

 :حق الرد والتصحیح من خلال قوانین الاعلام الجزائریة .2
 06في  01 - 82م رقم صدر قانون الإعلا: 1982من خلال قانون . 1.2

سنة من الاستقلال، و تم تقدیم نص المشروع من  20وھذا بعد  1982فیفري 
، وبعد 1981أوت  05طرف الحكومة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني في 

عدة مناقشات تم ضبط ھذا المشروع في شكلھ النھائي وإصدار أول قانون 
مادة مقسمة  128ا القانون من ویتكون الھیكل العام لھذ. للإعلام في الجزائر

على خمسة أبواب، إضافة إلى مدخل القانون الذي ینص على المبادئ العامة 
  16.والتي أكدت في مجملھا على الأسس الاشتراكیة ومبادئ الثورة

وتم تنظیم حق الرد والتصحیح في الفصل الثالث من الباب الرابع، من المادة 
بأنھ فرق بشكل واضح ما 01 – 82علام وتمیز قانون الا. 84إلى المادة  74

على  74بین حق الرد والتصحیح، حیث یقتصر حق التصحیح وفقا للمادة 
أما حق الرد ووفقا . ممثلي السلطات العمومیة بصدد أعمل تتصل بوظیفتھم

فھو مكفول لكل شخص اعتباري أو معنوي كان مقصودا بنبأ وقائع  79للمادة 
سوء نیة من شأنھا أن تلحق ضررا معنویا أو مغلوطة أو ادعاءات صادرة عن 

إذا الشخص المقصود باسمھ في النبأ محل " أنھ  80وتضیف المادة . مادیا
النزاع، وكان متوفیا أو عاجزا عن الرد أو منعھ مانع شرعي، یمكن أن یقوم 
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مقامھ للرد، ممثلھ الشرعي أو أصولھ، أو فروعھ أو أقاربھ الأقربون، حسب 
حق التصحیح حق دولي  1982من قانون  77عتبرت المادة وا". الأسبقیة

من الإعلان الخاص بالمبادئ الأساسیة المتعلقة  05معترف بھ عملا بالمادة 
بمساھمة أجھزة الاعلام في تعزیز السلام والتفاھم الدولي وفي محاربة الدعیة 

  .العدائیة والعنصریة ونظام التمییز العنصري
على شروط نشر الرد والتصحیح وتتمثل  83و  82، 76ونصت كل من المواد 

  :في
أیام  10یجب أن ینشر تصحیح ما ورد خطأ في المكان ذاتھ وفي أجل أقصاه  -

اعتبارا من تاریخ تسلم التصحیح بالنسبة لأیة صحیفة یومیة وفي العدد المولي 
  .لتلم التصحیح بالنسبة للدوریات الأخرى

الأیام الثمانیة التي تلت تاریخ تسلمھ  یجب أن ینشر الرد على الأكثر خلال -
بالنسبة للصحیفة الیومیة وفي العدد الذي یلي تاریخ تسلم الرد بالنسبة للدوریات 

  .الأخرى
یجب ان یكون الرد من نفس حجم المقالة ویجب أن ینشر في المكان ذاتھ،  -

  .وبنفس حروف الطباعة التي طبع بھا النص الذي أثاره
  :لى الحالات التي یمكن فیھا رفض نشر الرد وتتمثل فيإ 81وأشارت المادة 

إذا كان الخبر المنشور لم ینل من شرف ولا من شھرة ولا من حقوق ومصالح  -
  .الشخص المقصود

  إذا كان الرد یمس شرف الصحافي أو شخص آخر -
إذا كان الرد مخالفا للنظام العام ویمس بالأخلاق أو كان یشكل في حد ذاتھ  -

  .لقانونمخالفة ل
  .إذا كان الرد من شأنھ النیل من أمن البلاد ومصالحھا -
إذا سبق نشر الرد بطلب من أحد الأشخاص الممنوح لھم حق الرد في المادة  -

80.  
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كان یعاقب على مخالفة شروط نشر  01- 82والجدیر بالذكر أن قانون الاعلام 
على  96لمادة التصحیح والرد التي سبق ذكرھا، عقابا جزائیا، حیث نصت ا

كل رفض أو تأخیر غیر مبرر لنشر التصحیح المنصوص علیھ في : " مایلي 
" دج 5000إلى  500أعلاه، یعاقب علیھ بغرامة مالیة من  75و  74المادتین 

كل رفض أو تأخیر غیر مبرر لادراج الرد : " على مایلي 97كما نصت المادة 
دج إلى  200امة مالیة من أعلاه، یعاقب علیھ بغر 82طبقا لأحكام المادة 

للشخص المعني في حالة  98إضافة إلى ھذه العقوبة منحت المادة ." دج 2000
رفض ادراج أو نشر التصحیح، حق رفع دعوى إلى رئیس المحكمة في ظرف 

  .یوما ابتداء من تاریخ تبلیغ رفض الادراج أو النشر 30
  :1990من خلال قانون  .2.2

إلى تعددیة إعلامیة  1989أدت التعددیة السیاسیة التي شھدتھا الجزائر في سنة  
وھذا ما تجسد في قانون جدید للإعلام، أقر التعددیة بالنسبة للصحافة المكتوبة 

صادق المجلس الشعبي الوطني . وابقى القطاع السمعي البصري تابعا للدولة
وكانت اللجنة التي  1990أفریل  03في  07 – 90على قانون الإعلام رقم 

تتكون من نواب المجلس الشعبي الوطني في عھد الحزب  1990وضعت قانون 
الواحد ولم یشارك أي حزب في وضع ھذا القانون، بالرغم من أنھ في سنة 

 30تم اعتماد  1990حزبا وفي سنة  18وحدھا تم الاعتراف بـ  1989
  17.حزبا

أبواب، وتم  09مادة موزعة على  106 ویتكون الھیكل العام لقانون الإعلام من
من   - 52إلى المادة  44من المادة  –مواد  09تناول حق الرد والتصحیح في 

المسؤولیة وحق التصحیح وحق " خلال الباب الرابع الذي جاء تحت عنوان 
  18".الرد

ومن خلال الاطلاع على المواد المنظمة لحق الرد والتصحیح نلاحظ أنھا حددت 
 :شروط نشر الرد والتصحیح والمتمثلة في 51و 44،47لمواد في كل من ا
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نشر التصحیح في النشرة الیومیة أو الصحف الیومیة یكون في  -
المكان نفسھ وبالحروف نفسھا التي طبع بھا المقال المعترض علیھ 

مین ابتداء ودون إضافة أو حذف أو تصرف أو تعقیب في ظرف ی
 .من تاریخ الشكوى

دوریة یكون في العدد الموالي لتاریخ تسلم  نشر التصحیح في أي -
 .الشكوى

یتم بث التصحیح في الإذاعة أو التلفزیون في الحصة الموالیة إذا  -
كان الأمر متعلقا بحصة متلفزة وخلال الیومین الموالیین لتسلم 

 .الشكوى فیما عدا ذلك
في حالة عدم نشر الرد خلال الیومین الموالیین لتسلمھ بالنسبة  -

وجھاز الاعلام السمعي البصري، وفي العدد الموالي بالنسبة  للنشریة
للدوریات الصحافیة المكتوبة، فإنھ یحق لطالب ممارسة حق الرد 
وبعد مرور ثمانیة أیام من تسلیمھ الطلب أن یخطر المحكمة 

 .المختصة
على الأشخاص الذین یحق لھم  49و 46، 45كما نصت كل من المواد 

 :یح حیث تضمنت ما یليممارسة حق الرد والتصح
یمكن لكل شخص نشر عنھ خبر یتضمن وقائع غیر صحیحة أو  -

مزاعم مسیئة من شانھا أن تلحق بھ ضررا معنویا أو مادیا أن 
 .یستعمل حق الرد

یجوز لكل شخص طبیعي أو معنوي حق الرد على كل مقال مكتوب  -
 .أو مسموع أو مرئي یظھر فیھ مساس بالقیم الوطنیة

د خلال شھرین ابتداء من تاریخ نشر أو بث الخبر یمارس حق الر -
 .المعترض علیھ، وإلا سقط ھذا الحق
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إذا توفي الشخص المذكور باسمھ في الخبر المعترض علیھ، أو كان  -
عاجزا أو منعھ عائق سببھ مشرع، یمكن أن یحل محلھ ومكانھ في 
 الرد ممثلھ القانوني، أو أحد أقاربھ الأصول أو الفروع أو الحواشي

 .من الدرجة الأولى حسب الأولویة
  :إلى موانع نشر الرد والتصحیح وتتمثل في 50تم التطرق في المادة و 
  .إذا كان حق الرد في حد ذاتھ جنحة صحافیة في مفھوم ھذا القانون -
إذا سبق أن نشر الرد أو بث بناء على طلب أحد الأشخاص المأذون لھم  -

الممثل القانوني، أحد الأصول أو  :وھم 49والمنصوص علیھم في المادة 
  .الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى

وما تضمنھ حول حق الرد  1990من خلال التطرق إلى قانون الاعلام 
والتصحیح یمكن القول أنھ لم یتم التفریق ما بین حقي الرد والتصحیح بشكل 

لكل شخص طبیعي أو معنوي دون  46و  45واضح حیث أقرت المادتین 
على حق التصحیح دونما الإشارة إلى  44حدید منصبھ، في حین نصت المادة ت

الجھة المعنیة بممارسة ھذا الحق، كما أنھ لم ینص على أي جزاء یترتب على 
  .الصحفي أو المؤسسة الإعلامیة في حالة الامتناع عن نشر الرد والتصحیح

  
  :2012من خلال قانون . 3.2

جانفي  15في  05 – 12بالإعلام رقم صدر القانون العضوي المتعلق  
مادة واختلفت الأراء حولھ مابین مؤید  133أبواب و 10وقد تضمن ،2012

لمضمونھ باعتباره أول قانون یشیر الى ضرورة فتح مجال السمعي البصري 
الذي جمدتھ حالة الطوارئ ولم یطبق،بین رافض لھ معتبرا  1990بعد قانون 

وقد تم تناول . 199019 یرقى الى مستوى قانون إیاه قانونا یقید الحریات ولا
من المادة ( حق الرد والتصحیح من خلال الباب السابع عبر خمسة عشر مادة 

  ).114إلى المادة  100
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حیث أكد المشرع من خلال ھذا المواد على وجوب نشر الرد والتصحیح من 
یتضمن و. طرف المدیر مسؤول النشریة، باعتباره ممثل المؤسسة الإعلامیة

طلب حق الرد والتصحیح الاتھامات التي یرغب الطالب في الرد علیھا في أجل 
یوما إذا تعلق الأمر بصحیفة یومیة أو خدمة اتصال سمعي بصري  30أقصاه 

یوما فیما یخص النشریات الدوریة، وإلا سقط  60أو جھاز اعلام الكتروني، و
مین بعد تلقیھ بالنسبة ویكون الرد والتصحیح مجانیا في أجل یو. ھذا الحق

وینشر في المكان نفسھ . للنشریة الیومیة، و في العدد المقبل للنشریات الدوریة
وھو حق یمارسھ . في الجریدة وبنفس الحروف دون إضافة او حذف أو تصرف

  20.كل ھیئة أو شخص تعرض لاتھامات كاذبة تمس بالشرف أو السمعة
أیام لاستلام طلب الشخص  08وفي حال رفض الصحیفة نشر الرد في ظرف 

أو الھیئة، یحق للطالب اللجوء للمحكمة التي تنظر في القضایا الاستعجالیة، 
. أیام، ویمكن أن تأمر المحكمة إجباریا بنشر الرد) 03(ویصدر أمر في ثلاثة 

دج  100.000عقوبات أخرى وھي دفع غرامة مالیة من  125وأضافت المادة 
  . دج 300.000إلى 

یمكن رفض نشر الرد إذا كان مضمونھ  114شارة أنھ ووفقا للمادة وتجدر الإ
 فمنافیا للقانون أو الآداب العامة أو المنفعة المشروعة للغیر أو یمس بشر

بین حق الرد وحق التصحیح حیث  05 -  12قانون الاعلام  قد فرقو. الصحفي
. أو السمعةوربط ممارستھ بالاتھامات التي بالشرف  101أورد الأول في المادة 

جعل ممارسة حق التصحیح في حالة نشر وقائع أو آراء غیر  100وفي المادة 
  . صحیحة

ومن ناحیة الأشخاص الذین یمارسون ھذا الحق، لم یفرق قانون الاعلام كما 
فعل نظیره الفرنسي ما بین الأشخاص الطبیعیین والمعنویین والھیئات، وھو ما 

یمارس حق : " حیث نصت على 05 – 12من قانون  102أشارت إلیھ المادة 
الشخص أو الھیئة المعنیة، الممثل القانوني للشخص أو : الرد وحق التصحیح
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الھیئة المعنیة، السلطة السلمیة أو الوصایة التي ینتمي إلیھا الشخص أو الھیئة 
على أحقیة ممارسة حق الرد للشخص المتوفى أو  111وتنص المادة ". المعنیة

الممثل القانون، القرین، أحد الأقارب الأصول أو الفروع أو  العاجز من قبل
لكل شخص جزائري  112كما منحت المادة . الحواشي من الدرجة الأولى

طبیعي أو معنوي الحق في ممارسة حق الرد على أـي مضمون تم نشره أو بثھ، 
 .فیھ مساس بالقیم والمصلحة الوطنیة

  خاتمة
الجزائریة المنظمة لحقي الرد والتصحیح نجد انھا حاولت بالاطلاع على النصوص القانونیة 
ن الحقین كشروط الممارسة والأشخاص المعنیین بھا ذیالالمام بكل العناصر المتعلقة بھ

مع وجود بعض الاختلافات ما بین قوانین الاعلام الثلاث المعنیة . والأسباب التي تمنعھا
  .بالدراسة

المشرع قد فرق بشكل واضح وجلي ما بین حقي الرد نجد أن  01 – 82ففي قانون الاعلام 
، حیث أن ھذین النصین لم  05 – 12و  07 – 90فتقده كل من قانون اوالتصحیح وھم ما 

أما من حیث شروط . یكونا واضحین بشأن الأشخاص والجھات التي تمارس كل حق
الرد والتصحیح، الممارسة فلم تختلف النصوص الثلاث باستثناء الآجال المتعلقة بنشر حق 

أیام بعد تسلم ) 10(بـعشرة  01 – 82حیث حددت مدة نشر حق الرد والتصحیح في قانون 
حددت بیومین بعد تسلم  05 – 12وقانون  07 – 90طلب الرد والتصحیح، وفي قانون 

ومنح المشرع في النصوص الثلاث لصاحب الطلب حق اللجوء إلى المحكمة في حالة . الطلب
وبالنسبة للآجال الخاصة . أیام من تسلم الطلب 08والتصحیح بعد مرور عدم نشر الرد 

بسقوط حق الرد في حالة عدم المطالبة بھ أو عدم ممارستھ، فلم یرد في قانون الاعلام 
فقد حددت الآجال بشھرین، وفي  1990أي إشارة لذلك، أما في قانون  1982الصادر سنة 

م للصحف الیومیة وخدمة اتصال سمعي بصري، أو فقد حددت المدة بثلاثین یو 2012قانون 
  .یوما للنشریات الدوریة الأخرى 60و. جھاز اعلام الكتروني

من  1982أما فیما یخص العقوبات المترتبة عن عدم نشر الرد والتصحیح فقد تضمن قانون 
دج بالنسبة لرفض  5000دج إلى  500عقوبات مالیة تقدر ما بین  97و  96خلال المادتین 

. دج بالنسبة لرفض أو تأخر نشر حق الرد 2000إلى  200و تأخر نشر حق التصحیح و أ
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إلى  100.000فقد نصت المادة على عقوبة مالیة تتراوح ما بین  2012وفي قانون 
أي إشارة لعقوبة  1990في حین لم یتضمن قانون . دج لرفض نشر أو بث الرد 300.000

  .حیحأو غیرھا في حالة عدم نشر الرد والتص
  

  :الھوامش
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